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التكريمي  الكتـاب  عنوان  هذا 
الـذي يضم جملـة مـن البحوث 
إلى  أهديـت  التـي  والدراسـات 
الأستاذ الدكتور عبدالعزيز المانع 
الملـك  بجائـزة  فـوزه  بمناسـبة 
فيصـل العالميـة في مجـال اللغة 
العربية وآدابها للعام ١٤٢٩هـ- 
هـو  الكتـاب  وعنـوان  ٢٠٠٩م، 
عنـوان ما كتبه الأسـتاذ الدكتور 
محمد بن عبدالرحمن الهدلق الذي 
عرف المانع منذ مراحل الدراسـة 

الابتدائية في شقراء والمعهد العلمي فيها ثم في كلية اللغة العربية، 
وذكر الهدلق مزاملتهما في البعثة والعمل في الجامعة وخارجها، 
وليس أحد كالهدلق خبيراً بتفاصيل سـيرة المانع وعمق معرفته 
ورصانة درسـه، وما كتبه عنه يفصح بصـدق عن هذه المعرفة 
العميقـة. بدئ الكتاب بتصدير للأسـتاذ الكبـير الدكتور ناصر 
الدين الأسـد فتقديم للدكتور ناصر بن صالح الحجيلان، وبدأت 
الدراسـات بما كتبه أسـتاذنا الدكتور أحمد بـن محمد الضبيب 
عن «مسـيرة المانـع في تحقيق الـتراث»، وجاءت بعدها دراسـة 
أسـتاذنا الهدلق التي ذكرتها آنفًا، ثم تأتي دراسة الأستاذ هلال 
ناجـي عن «ملامح مـن نقدات المانع التحقيقية»، وأما أسـتاذنا 
الدكتور عبدالله الجربوع فكتب عن «مزية جهود الدكتور المانع 
في خدمتـه لتحقيق النصوص» وهذه الدراسـة رديفة لدراسـة 
أستاذنا الهدلق من حيث كشـفهما لعمق القدرة البحثية للمانع 
وتجويده العمل في تحقيق النصوص الطوال التي تنوء بالعصبة 
أولي الصبر، ومن هذه الدراسـات ما كتبه الدكتور حسـين الواد 
واصفًـا أعمال القدماء التي حقق بعضهـا المانع بأنها بمنهجها 
«أحدث من حداثات كثيرة» داعياً إلى تغيير نظرتنا إلى ذلك التراث 
الـذي يحتاج منا إلى فضـل تدبر وتأمل، وختمت الدرسـات بما 
كتبه الدكتور أحمد سليم غانم عن «الفسر الصغير: تفسير أبيات 

المعاني في شعر المتنبي».
وخصص القسـم الثانـي من الكتاب لبحـوث أخرى لا تدور 
حـول المانع وعملـه، بل هي أعمـال مختلفـة أراد أصحابها أن 
يعـبروا بنشرها في الكتـاب عن عمق تقديرهـم وصدق محبتهم 
للأسـتاذ الدكتور عبدالعزيز المانع، وهي أعمال نافعة تزيد هذا 
الكتـاب التكريمي قيمة ومنفعة بتوسـيع أفق ما يناله الحديث، 
وقد تنوَّعت هذه الأعمال فمنها النص المحقق «الرسالة الناصرية 
لجلال الدين السيوطي بتحقيق الأستاذ الدكتور سامي الدروبي» 
ومنها البحث المترجم «أسـجاع العرب ومنازل القمر عند العرب 
لشـارل بلا، ترجمه وقدم له وعلقّ عليه الأسـتاذ الدكتور محمد 
خير محمود البقاعي»، ومنها البحث في القضايا اللغوية والأدبية، 

وختم الكتاب بجملة من القصائد المهداة إليه في هذه المناسبة.
والمانع حين نالته الجائزة ووفقت جامعة الملك سعود إلى إنشاء 
كرسي باسـمه انطلق انطلاقـة جديدة، فجعل مـن هذا الكرسي 
منارة إشعاع وعلم بما ينظمه من ندوات ومحاضرات وما ينشره 
من متخير الدراسـات والأعمال العلمية المحكمة والكتب التراثية 
المحققـة، تحية من القلب إلى أسـتاذنا الدكتور عبدالعزيز المانع 

الباحث المحقق.
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(أ)
لكلّ نظام سـياسي حرماته، 
وأصـلٌ فيهـا جميعهـا عصمة 
النظـام، وإنِ اخْتلفَتْ: كثُرتْ أو 
قلَّتْ. فأي فكرٍ أو فعلٍ (يُحتمل أو يُمكن) 
أن يُهدّد وحدة النظام وقوتّه فإنّما يُدرج 
بقائمـة الحرام السـياسيّ، وليس بمُنزهّ 
عن هذه الإجراءات أي نظام، مهما بلغت 
درجـة تقدّمه وقوتّه، وقـد يصحّ القول: 
إنّ العلاقـة طرديّة بين مـدى قوةّ النظام 

وازدياد تكاليف أمنه وقوائمه.
وليس غريباً أنّك لا تجد نظاماً سياسيّاً 
يتهـاون في وجـوده عامـداً إلاّ غفلـة أو 
اضطراباً من داخلـه أو خارجه. والغفلة 
ناجمة عن: إهمالٍ في تشخيص المخاطر، 
يسمح بتسللّ الوهن، أو إفراطٍ في تقويم 
ل بضعفه  المخاطـر، يُنهك النظـام ويعجِّ

عبر مخاوف استنزافيّة دونكيشوتيّة. 
وأيمـا إحصـاء تاريخـي في تقلبّـات 
الأنظمـة - والقوية منها - فـإنّ الداخلَ 
كان العامل الأكبر فيهـا، وكانت العلاقة 
بين مكونّات الدولة على درجة من التنافر 
والتشتّت. فلا وجود لدولة هي عبارة عن 
كتلة واحـدة؛ فكلّ دولة تجمّـعٌ متكامل 
لمكونّات وأطراف عدّة، وطبيعيّاً أن التنازع 
بينها يبعدها عن الكيانيّة المتحدة؛ فمثلما 
حالة التجاذب مسؤولة عن تكامل الكيان 
فـإنّ حالة التنافر سـببٌ يدفع كلّ طرف 
باتّخاذ شكل خاصّ به - هو تصوّر الآخر 
عنه - ويسعى إلى مضمون مغاير أجبرته 
إليـه الضرورة والظـروف: تحت تأثيرات 
غياب التداوليّات والإصلاحات السياسيّة 
القـادرة عـلى تمكـين تجـاذب الأطراف 

وإصلاح تنافرها.
فـإذا قلنـا: إنّ الحـرامَ السـياسيّ هو 
العمل والفعل الممنوع تشريعاً، أو المعتبر 
ممنوعاً لثغرة في التشريع يسـنّها النظام 
اتّقاءً لما يشخّصه تهديداً لوحدته وقوتّه، 
أيّاً كان هذا العمل: (سياسـيّاً، اقتصاديّاً 
حرماتـه  لـه  نظـام  وكلّ  واجتماعيّـاً)، 
المخاطـر  وهـذه  لتشـخيصاته،  تقديـراً 
الموجبة للاتقاء مختلفة ومتغيّرة، خاصة 
يراقـب  مرنـاً  سياسـيّاً  نظامـاً  كان  إن 

التحولاّت والتغيّرات.

 (ب)
تقع علـّة الحرام السـياسي في الآخر: 
المختلـف والخـارج، وفي طبيعـة النظام 
نفسـه، بوصـف الأنـا مأزومـة بالآخـر 
وبنفسـها معاً. والإشـكال داخل الطبقة 
في  والتنفيذيّـة  والتشريعيّـة  السياسـيّة 
ضبطهـم للآخـر: (المختلـف والخارج)، 
وهو ضبـط لا ينفـكّ متأثّراً بالأنـا (أيْ: 
طبيعـة النظـام)، وكيف يكـون الداخل 
خارجاً، والمتشـابه مختلفا؟ً إنّها أسـئلة 
نظـامٍ.  لأي  الوطنـي  السـياسي  المذبـح 
ولا نعـرف نظامـاً تخفّـف مـن رهبوت 
هذا المذبح بنسـب عالية قـدر ما فعلتها 
الأنظمة الغربيّة، رغم سقوطها في مراّت 
عديدة في رُهاب الشيوعيّة وفوبيا القاعدة 

- الإسلامويّة. 
وعلينـا التفريق بين الآخـر الذي يهدِّد 
النظـام ومشروعيّـة إلحاقـه في الحـرام 
السـياسي واعتباره (عـدوٍّا)؛ فمـا يهدّد 
النظـام يهدّد مكونّاتـه، وبين الآخر الذي 
واعتبـاره  السـلطة  يُعـارض  أو  يهـدّد 
(خصمـاً)؛ فمعارضـة السـلطة مدنيّـاً 
تأتي في سـياق حماية النظام ومكوّناته؛ 

فالخلاف مع السـلطة لا يعني خلافاً مع 
النظام، كما أنّ مناقشة تشريعات النظام 
بين إلغاء تشريع أو سنّ آخر تدرج ضمن 
نطاق الإصلاح أو الإخفاق وليسـت عداء 

أو اعتداءً. 
إذاً، المعيار الضابط لتصنيف المشروع 
السـياسي من حرامه مرتبط بمدى كونه 
يهدّد النظام السـياسي وليس الحكومة/ 
السـلطة، وفي أي نظام شمولي لا يشرعن 
المعارضـة فإنّ على المعارضـة العمل مع 
النظام ومن داخله لأجـل إزالة التعارض 
الناجم عن الخلط بين النظام والسـلطة، 
والإصرار على أنها جـزءٌ من النظام، وأنّ 
معارضتهـا وخصومتها للسـلطة وليس 

للنظام. 
وهذا مدخـل لأزمة المعارضة العربيّة؛ 
تعتبرهـا  العربيّـة  الأنظمـة  إنّ  حيـث 
حراماً سياسـيّاً إلى جانب حرمات أخرى، 
وآخـر:  نظـام  بـين  متفاوتـة  وبنسـبة 
(ضبط الدسـاتير، تعدُّد الأديـان، التنازل 
عـن القومية العربيـة، إسرائيـل، إيران، 
المظاهـرات،  العلمانيّـة،  الديمقراطيـة 
الاعتصامات، النقابـات، الأحزاب). ولأنّ 
متماهيّـة  جميعهـا  العربيّـة  الأنظمـة 
مـع الحكومـة فإنّهـا تخلط بـين العدّو 
والخصـم، فتـدرج أي حركـة معارضـة 
في مفهـوم العدو. من هنا فـإن أي عمل 
سـياسي لا يلتفـتُ إلى هـذا الخلـط فإنّه 
غير قـادر عـلى إنجـاز نتائـج إصلاحيّة 
دون تصادم لا-سـلميّ. أمّا العمل ضمن 
المساحة الضيّقة التي يتيحها النظام فإنّ 
السياسـة قادرة أن تجدَ منفذاً تعبر منه 
سـلميٍّا ومدنيٍّـا، وتفاوض على اتّسـاعه 
ونظاميّـاً. وأوّل موجبات العمل  حقوقيّاً 
السياسي هو التفاوض على إزالة مفهوم 
المعارضة من قائمة الحرمات السياسيّة، 
ونقلـه إلى تشريعـات الدسـتور، وذلك لا 
ينضج بتفاوض مبتورٍ لا تُرافقه مسـاعٍ 
تمهيديّة لبيئة سياسيّة تستوعب تداوليّة 
التنفيـذ بين (الحكومـة والمعارضة) على 

أنّهما جزءٌ من النظام. 
وعودة إلى النظام والحكومة وضرورة 
الجمـع  يصـحّ  لا  إذ  بينهمـا،  التفريـق 
بينهما قراءة وتحليلاً، وإن كانا متّصلين؛ 
فأنت ترى الدولة عبر دستورها ونظامها 
السـياسي بغـضّ النظر عـن تطبيقاته، 
التـي هـي مـن مسـؤوليّات الحكومـة. 
الحكومـة  عـن  مختلـفٌ  النظـام  ولأنّ 
مهمـا اتّصلت بـه فإنّك تجـد العديد من 
الحكومات الاستبداديّة تضطرّ للالتفاف 
عليه أو تجاوزه، وفي المقابل أيضاً، يمكن 
من خلاله إيجاد فسحة للعمل السياسي، 

للمعارضـة  صراحـة  يرخّـص  لـم  وإن 
التداوليّة.

(ج)
مـا هـي المعارضة؟ لمـاذا هـي حرام 
سياسيّ؟ ولماذا لم تقدر المعارضة العربيّة 
عـلى أن تكـون خصمـاً سـلميّا؟ً ولمـاذا 
تورّطت بعض حركات المعارضة في السريّة 
والعنف والاضطـرار للتعامل مع أطراف 
خارجيّة؟ ولماذا تورّطت بالاسـتبداد حال 
استلامها السلطة؟ الأسئلة كثيرة، وليس 
محـلّ هـذا المقـال مناقشـتها جميعها، 
التنظـيري  طموحـه  مـن  الرغـم  عـلى 
مـا  كلّ  مناقشـة  ضرورة  في  والواقعـي 
يتعلقّ بمصطلـح المعارضة، وما ينطوي 
عليه من مفاهيم متعـدّدة تبعاً لاختلاف 
المنظومة السياسـيّة المؤثّـرة؛ لأنّ الربيع 
العربـي والمنطقة بأثرها تحتاج إلى إعادة 
النظـر في أعمال المعارضـة جنباً إلى جنب 
التشريعات  وهندسة  الحكومات  بأعمال 

الدستوريّة. 
يعود الاختلاف داخـل الفضاء الجدلي 
منظومتـين  بـين  المعارضـة  لمصطلـح 
مغايرتين: منظومة غربيّة وأخرى عربيّة. 
وكما وضّحت سابقاً أنّ المصطلح يتأثّر في 
نشأته وتداوله بمنظومة مؤثّرة، كالخزن 
ومرجعيّات  والنوايـا  والظرفيّـة  المعـرفي 
فواعل المصطلـح الجدلي. وما يسـتدعي 
الوقوف أن غايـة (المعارضة) ووظيفتها 

تختلف تأثّراً بالأنظمة السياسيّة: 
التداوليّـة  الأنظمـة  في  فالمعارضـة 
العموميّـة جزء مكمّل وتـداولي في النظام 
السـياسي، وليسـت حراماً سياسيّاً، كما 
أنّ وجودها مشرعن مثل وجود الحكومة 
نفسـه. فإن كانت هـذه الأنظمة تفصل 
(التشريعيّـة،  الثـلاث:  السـلطات  بـين 
المعارضة  فـإنّ  والقضائيّـة)  التنفيذيّـة 
برامـج  عـلى  رقابـة  تمثّـل  السياسـيّة 
ونفعيتهـا  فاعليتهـا  ومـدى  الحكومـة 
مـع  توافقهـا  ومـدى  العـام،  للصالـح 
النظام السـياسي، أو مـا يُعرف بحكومة 
الظلّ. وهذه المعارضة محكومة بشروط 
وضوابـط تجعل مـن أعمالهـا في صالح 
النظام والمواطنين، وينصبّ حرصها على 
عدم ارتـكاب أي حرام سـياسي كإدخال 
البـلاد في اضطرابات سياسـيّة. بينما أي 
حركة سياسـيّة تمارس العنـف والعمل 
المسلحّ والتخوين والتصفية فإنّها تخرج 
عن شرعيّـة النظـام، وتتجـاوز مفهوم 
الحكومة والمعارضـة معاً، وتدرج ضمن 

العدو السياسي الداخلي.
أمّـا المعارضـة في الأنظمة الشـموليّة 
والأحاديّـة فإنّهـا حرامٌ سـياسيٌ، فليس 
لهـا وجود تشريعـي كمؤسّسـة تقابليّة 
للحكومـة، ولعلّ حالة عـدم الفصل بين 
النظام السياسي والحكومة سببٌ في عدم 
شرعنـة المعارضة. فـإلى أي مدى تتحمّل 
حالة غياب تشريع المعارضة السياسـية 
المدنيّة مسـؤوليّة باتجاه نشـوء حركات 
شرُّعـت  إن  لتظهـر  كانـت  مـا  سريّـة، 
المعارضة المدنيّة؟! فليس مصادفة كثرتها 
في الأنظمـة الشـموليّة مقارنة بالأنظمة 
التداوليّـة، لطالمـا أنّ مفهـوم المعارضة 
المدنيّة ساقطٌ في مفهوم العداوة لدى كلا 

الطرفين: السلطة والمعارضين. 

Yaser.hejazi@gmail.com
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